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الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 

  للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 

المقترحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
 

الأرجنتين: عناصر مقترح ادراجها في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 
 

تـرى حكومـة الأرجنتـين أنـه، نظـرا للطـابع المعقـد للفسـاد، ينبغـي أن تـولى درجـة خاصـــة مــن الأهميــة لكــل مــن الاســتراتيجيات  -١

الوقائية وللتدابير الرامية إلى معاقبة الممارسات الفاسدة. وفي هذا الصدد، فإن تنـوع الطـرق الـتي يتجلـى فيـها الفسـاد مـن شـأنه أن يدفـع البلـدان 

إلى النظر في دمج النظم والآليات التي تجعل بالامكان ممارسة مراقبة وافية بالغرض على الادارة العامة وعملية اتخاذ القرارات. 

وفي إطـار قائمـة التدابـير والاسـتراتيجيات الوقائيـة، ينبغـي التـأكيد علـى تلـك الـتي تيسـر سـبيل الوصـول إلى المعلومـات، وتزيـد مــن  -٢

درجة الشفافية في القرارات الحكوميـة، وتحسـن نوعيـة العمليـات المنطويـة علـى نفقـات حكوميـة، وخصوصـاً التعـاقدات العموميـة، والـتي تمكّـن 

من وضع مبادئ توجيهية دقيقة لضمان عدم اخضاع القطاع العام للمصـالح الخاصـة مثلمـا يحـدث في حـالات تضـارب المصـالح وغـير ذلـك مـن 

الحالات المماثلة. 

ولا بـد مـن الاشـارة إلى أن هـذه ليسـت قائمـة شـاملة مـن التدابـير وإجـراءات العمـل والاسـتراتيجيات. فالكثـير مـــن هــذه التدابــير  -٣

والاجـراءات والاسـتراتيجيات وغيرهـا مـن البدائـل كـانت قـد أدرجـت مـن قبـلُ في اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـــة لمكافحــة الفســاد (انظــر الوثيقــة 

E/1996/99) وغيرها من الصكوك القانونية الدولية. 

وعـادة مـا تحـدث الممارسـات الفاســـدة في نظــم ذات مســتويات غــير مناســبة مــن الصلاحيــات التقديريــة، وتتســم بالافتقــار إلى  -٤

الشفافية في عمليات اتخاذ القرارات وضعف الضوابط الرقابية المؤسسـية. فـالغرض مـن التدابـير والاسـتراتيجيات الـوارد ذكرهـا آنفـا هـو معالجـة 
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هـذه النواقـص عـن طريـق تقليـص الصلاحيـة التقديريــة لــدى الموظفــين العموميــين بدرجــة معقولــة، وزيــادة درجــة الشــفافية في عمليــة اتخــاذ 

القرارات عن طريق شرح الاجراءات التشريعية المقترحة، وانشاء مؤسسات تسمح للمجتمع عموما برصدها. 

وفي دراستها لهذه الأفكار، فـإن الأرجنتـين ترغـب خصوصـاً في ادراج العنـاصر الـواردة أدنـاه في نـص اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المقبلـة  -٥

لمكافحة الفساد. 
 
 

انشـاء نظـم تـؤدي إلى تحسـين اطـلاع الجمـهور علـى المعلومـات المتعلقـة بـــالاجراءات الــتي  -١
تتخذها الدولة 

 

يعتـبر اطـلاع الجمـهور علـى المعلومـات جـزءاً لا غـنى عنـه لرصـد أعمـال الحكومـة. وفي هـذا الصـدد، فانـه ينبغـي أن يكـــون هنــاك  -٦

نظام لتسهيل سبل الوصول إلى المعلومات بوجه عام. 
 
 

الصكوك الدولية المتضمنة أحكاما تتعلق ذه النقطة: 
 

الاعـلان الختـامي للملتقـى العـــالمي الثــاني لمكافحــة الفســاد وضمــان النـــزاهة، الــذي عقــد في لاهــاي في الفــترة مــن ٢٨ إلى ٣١ 

أيار/مايو ٢٠٠١ (الفقرة ١١). 
 
 

تنفيذ آليات تؤدي إلى زيادة الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية  -٢
 

تقـترح الأرجنتـين دمـج الآليـات الخاصـة باتخـاذ القـرارات الـتي تتيـح مشـاركة الأطـراف المهتمـة وعامـــة الجمــهور والمنظمــات غــير  -٧

الحكوميـة والكيانـات القطاعيـة الأخـرى مـن خـلال نظـم تنطـوي علـى ترتيبـات تكفـل عقـد مشـاورات ومناقشـــات بشــأن مشــاريع القــرارات 

وذلك دف تعزيز الطابع الديمقراطي للقرارات الادارية. 
 
 

الصكوك الدولية المتضمنة أحكاما تتعلق ذه النقطة: 
 

القرار ٢٤ (٩٧) الصادر عن مجلس أوروبا بشأن المبادئ التوجيهية العشرين لمكافحة الفساد (الفقرة ٩). 

إنشاء نظم لرصد الأموال التي يخصصها القطـاع العـام للمنظمـات السياسـية أو الجمعيـات  -٣
المدنية أو المؤسسات أو الأشخاص غير العموميين الآخرين 

 

يتـأتى المصـدر المـالي الرئيسـي للمسـاعدة الـتي تقدمـها الدولـة للكيانـات الخاصـة مـــن الضرائــب الــتي يدفعــها المواطنــون، والســؤال  -٨

الجوهري في هذه الصدد يتعلق بامكانية رصد تخصيص هذه الأموال واستخدامها. 
 
 

الصكوك الدولية المتضمنة أحكاما تتعلق ذه النقطة: 
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القرار ٢٤ (٩٧) الصادر عن مجلس أوروبا بشأن المبادئ التوجيهية العشرين لمكافحة الفساد (الفقرة ١٥)؛ و  (أ)

الإعلان الختامي للملتقى العالمي لمكافحة الفساد وضمان النـزاهة (الفقرة ١٢).  (ب)
 
 

تنفيذ نظم لتحسين الشفافية واستخدام الأمـوال العامـة في التعـاقدات العموميـة اسـتخداما  -٤
مناسبا 

 

ـــات التعاقديــة. وينبغــي لهــذه  تؤيـد الأرجنتـين إنشـاء آليـات تتيـح توسـيع مشـاركة الأطـراف الرئيسـية الفاعلـة في السـوق في العملي -٩

النظم أن تــؤدي وظيفتـها ابتـداء مـن مختلـف مراحـل اعـداد المسـتندات الخاصـة بتقـديم العطـاءات وانتـهاء إلى اختيـار المقـاول. ويجـب أن يتـم، في 

العملية التعاقدية، اعطاء الأولوية للاعلان عنها بطريقة وافية بالغرض بغية تأمين أوسع منافسة ممكنة في تقديم العطاءات. 
 
 

الصكوك الدولية المتضمنة أحكاما تتعلق ذه النقطة: 
 

اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (المادة الثالثة)؛ و  (أ)

القرار ٢٤ (٩٧) الصادر عن مجلس أوروبا بشأن المبادئ التوجيهية العشرين لمكافحة الفساد (الفقرة ١٥).  (ب)
 
 

تنفيذ آليات لتحديد أوجه تضارب المصالح ومنعه فيما بين الموظفين العموميين  -٥
 

ينبغي أن يكون أحد الاهتمامـات الرئيسـية في المرحلـة الراهنـة مـن مكافحـة الفسـاد ضمـان فصـل اـالين العـام والخـاص علـى نحـو  -١٠

ــالين يـؤدي إلى نشـوء أوجـه مـن التضـارب في المصـالح. وعمومـا فـإن تضـارب المصـالح  واف بالغرض. ذلك أن الاخفاق في التمييز بين هذين ا

ينشأ عند حصول موظـف عمومـي علـى منفعـة اقتصاديـة أو ماليـة غـير مسـتحقّة، نتيجـة لقـرار يتخـذه ذلـك الموظـف. وهـذا تداخـل فيمـل بـين 

وظائف الموظف العمومي ومصالحه الخاصة. 

وسعيا إلى ضمان الرصد الوقـائي الـوافي بـالغرض في هـذا اـال، فإنـه ينبغـي للموظفـين العموميـين الاعـلان عـن أي مصـالح تجاريـة  -١١

أو اقتصاديـة و/أو ماليـة قـد تـؤدي إلى تضـارب المصـالح أثنـاء ممارسـة مهامـهم الرسميـة. عـلاوة علـى ذلـك، فانـه لا بـد مـن أن يتضمـــن التشــريع 

أحكاما تؤمن حلولا وافية لمختلف الحالات وتوفّر سبل علاج عملية وفعالة. 

ــه، كمـا ينبغـي أن تراعـى العلاقـات الـتي قـد تنشـأ حـال  وينبغي أن تشمل هذه الأحكام الأداء الشامل للموظف خلال ممارسة مهام -١٢

توقف الموظف العمومي عن أداء وظائفه. 
 
 

الصكوك الدولية المتضمنة أحكاما بشأن هذه النقطة: 
 

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، القسم الثاني (قرار الجمعية العامة ٥٩/٥١؛ المرفق)؛  (أ)
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اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (المادة الثالثة)؛  (ب)

التوصيـة الصـادرة عـن مجلـس منظمـــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي في ٢٣ نيســان/أبريــل ١٩٩٨ بعنــوان  (ج)

"تحسين السلوك الأخلاقي في الخدمة العامة". 
 
 

نظام أداء الموظفين العموميين القسم  -٦
 

تتمثـل احـدى وسـائل تيسـير السياسـات الراميـة إلى منـع تضـارب المصـالح وحـالات التنـاقض واحتمـالات الاثـراء غـير المشـــروع في  -١٣

اعتماد نظام لأداء الموظفين العموميين القَسـم الوظيفـي. وينبغـي للصكـوك الخاصـة بذلـك أن تحتـوي علـى المعلومـات اللازمـة لتحديـد المتغـيرات 

في الوضع الاقتصادي للموظف، ووصف لمصالحه وذلك لتقدير احتمالات التضارب بينها وبين وظائفه العامة. 
 
 

الصكوك الدولية المتضمنة أحكاما تتعلق ذه النقطة: 
 

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، القسم الثالث (قرار الجمعية العامة ٥٩/٥١، المرفق)؛  (أ)

اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (المادة الثالثة).  (ب)
 
 

انشاء آلية للمتابعة  -٧
 

تعتقـد الأرجنتـين، وهـي تضـع في اعتبارهـا آليـة الرصـد المتعـددة الأطـراف، أنـه مـن المسـتصوب النظـر في امكانيـة اســـتحداث آليــة  -١٤

لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المقبلة. وينبغي لهذه الآليـة أن تعتمـد، دون المسـاس بالمكونـات الأخـرى الـتي يمكـن أن تضمـن عملـها بصـورة فعالـة، نظامـا 

مـن المؤشـرات يظـهر علـى نحـو موضوعـي التقـــدم الــذي تحــرزه الــدول مــن خــلال مــا تتخــذه مــن التدابــير أو الاجــراءات أو السياســات أو 

الاستراتيجيات في ميادين الشفافية وحسن الإدارة والمساءلة. 

ـــــــــــ 

 


